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إفادة صحفية 4: رسائل التقرير
يقترح تقرير التنمية البشرية لمصر 2010 تسعة مجالات يجب التعامل معها ليصبح الشباب في وضع أفضل على المستوى الشخصي والاجتماعي، ولكي يحيوا حياة حافلة ومثمرة، ويتمكنون من تكوين أسر، ويستطيعون الالتحاق بالمؤسسات والمنظمات الموجودة في مجتمعاتهم، وينخرطون في سياق وطني وعالمي أوسع. وتشير الرسائل التسع المقترحة إلى أن الأمر يحتاج من الحكومة والمجتمع المدني إلى إعادة تحديد التوجهات، وإلى نقلة نوعية جديدة يُحترم فيه تطلعات الشباب، وتسمح لهم بالمشاركة في آليات عمليتي التخطيط القومي والتنفيذ، وبالمشاركة في"ممارسة السلطة المستجيبة"مع الجهات الإدارية والسياسية التي تسهم في تحديد مستقبل هؤلاء الشباب، وبعلاج الخلل في نظام التعليم، والتصدي لمشكلة الفقر المستشري بمختلف أبعاده بين الشباب،لاسيما القصور في التعلم والمهارات، وتعزيز قيم التسامح مع الآخر واحترامه سواء للفئات التي لها انتماءات دينية مختلفة أو لنوع اجتماعي بعينه. وإنشاء مؤسسات تقدم تمويلاً للشباب للبدء في مشروعات أو امتلاك بعض الأصول مثل الأراضي. 

ووفقاً لما هو مقترح في ورقة السياسات التي أعدها المجلس القومي للشباب، فإنه حتى يمكن إحداث تغيير لابد من تبني منهج متكامل يتضمن سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج تقودها النخب السياسية والإدارية في مصر بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني. وسوف تعتمد النتائج المرجوة للشباب في مصر على مدى تحقيق طموحات هؤلاء الشباب، ومشاركتهم، وطاقاتهم، ودرجة تمكين رأس المال البشري من خدمة وطنهم ككل. 

الرسالة الأولى: التغلب على فشل نظام التعليم: يجب على صانعي السياسات ورجال التعليم أن يسعوا جاهدين إلى تحقيق توافق أفضل بين مخرجات المؤسسات التعليمية على كافة المستويات ومتطلبات سوق العمل. وهذا سوف يستدعي إعادة النظر في التوازن في دراسة المواد التعليمية المختلفة، وكذلك إعادة النظر في المهارات ومجالات الدراسة، إلى جانب ضرورة تطوير التعليم الفني، ومراجعة المناهج لغرس مهارات حل المشاكل، وتطوير القدرات الإدارية والقدرة على ريادة الأعمال، وإعلاء قيمة العمل الحر. وبالنسبة للأمية والتسرب المبكر من التعليم، يمكن أن يعزي 80% من هذه الظاهرة إلى الفقر والتحيز ضد النوع الاجتماعي في المناطق الريفية. والحل يتمثل في تدخلات تعتمد على الاستهداف الجغرافي، خاصة بالنسبة للتحويلات النقدية المشروطة التي تجمع بين تقديم الدعم المالي للأسر والمساعدة في محو الأمية والتعليم والتدريب في برامج الفرصة الثانية لتكوين المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

الرسالة الثانية: كسر دائرة الفقر: وهذا يجب أن يركز على الشباب، أخذًا في الاعتبار التفاعل المتبادل بين الفقر وأسبابه، خاصة نقص التعليم والمهارات، وعدم توفر وظائف مناسبة. ويكون الحل هنا أيضًا في الاستهداف الجغرافي للأسر الفقيرة من خلال حزمة من التدخلات عبر القطاعات من بينها: التدريب من خلال العمل، ومحو الأمية، وتوليد الدخل. ويتيح المشروع القومي لتنمية الألف قرية الأكثر فقرًا فرصة فريدة لمصر من أجل تعبئة كافة الموارد المالية والإدارية للحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإجتثاث جذور الفقر المدقع بكل مظاهره. ويجب إعطاء الشباب دور أساسي في جهود تعبئة الموارد، وهو ما يجعل الاهتمام بالقضايا القومية من خلال العمل التطوعي هدفًا وغاية لهم. وهناك عدد من المشروعات القومية في الخطة الخمسية الحالية ترتكز على الأهداف الإنمائية للألفية، ويمكنها أن تستفيد من رأس المال البشري لمصر المتمثل في شبابها. ويمكن إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة المبتدئة للاستفادة من البرامج القومية.

الرسالة الثالثة: خلق وظائف: هناك فرص عمل كثيرة في القطاعين المنظم وغير المنظم، لكن ينبغي أن تكون الدولة مسؤولة عن جعل هذه الوظائف آمنة ومجزية وتحظي بالاحترام. والحل هو أن تساهم الحكومة في مدفوعات الضمان الاجتماعي لوظائف الشباب الجديدة، كما أوصى بذلك تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2005. وبالإضافة إلى دعم الأجور المقترح (المساهمة في مدفوعات الضمان الاجتماعي)، فإن التعليم والتدريب سوف يعني دخولاً أعلى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيرادات ضريبية أكثر للحكومة يمكن استخدامها في تحسين نظام الموازنة المعتمد على الموارد الذاتية. ويجب تعيين الشباب في الوظائف الحكومية عندما تكون هناك حاجة حقيقية، وتوجد فرص عمل فعلية. وعلى الرغم من وجود عمالة زائدة في الجهاز الإداري للدولة، مازال هناك عجز في الكثير من المهن، مثل مهن التدريس والتمريض في الكثير من المحافظات، حيث لا يتقدم لها عدد كاف لشغلها سواء نتيجة انخفاض المرتبات أو لبعد مكان هذه الوظائف. وهنا أيضاً، يقترح وضع برنامج قومي لفترة محددة لتوظيف الشباب يستهدف تحقيق كافة الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية.

الرسالة الرابعة: التركيز على الثقافة: هناك شواهد متزايدة تشير إلى تراجع نزعات التسامح واحترام الآخرين، سواء كان ذلك تجاه من لهم انتماءات دينية معينة أو تجاه النوع الاجتماعي. ويمكن للمبادرات المرتكزة على الشباب في مجال الاهتمامات الاجتماعية أن تتغلب على التحيز ضد هذه المجموعات الصغيرة. وتشير الشواهد أيضًا إلى أن قيم وتوجهات المعلمين، والمحتوى المحدود للمناهج مسؤولة جزئيًا عن هذا الاتجاه غير المحمود. ويؤدي التركيز أكثر على المواد التعليمية الليبرالية، والموسيقى، والمسرح، والفنون بوجه عام إلى تنمية التفكير الخلاق والقدرات الابتكارية. وهذا سيحد من التحيز لوجهات النظر ضيقة الأفق. وسوف يؤدي التحالف مع مبادرات الشباب العالمية إلى تطوير أفكار الأطفال والشباب الذين يتمتعون بالعقلية المتفتحة والموهبة التي تمكنهم من التغلب على الآراء العالمية المحدودة. وفي مصر، من الضروري تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بعد أن أصابها الإهمال لعقود طويلة، حيث يسمح اتساع الأفق لطاقات الشباب – الذين هم قادة المستقبل – بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية. 

الرسالة الخامسة: القضاء على التمييز ضد النوع الاجتماعي: مازال إقصاء الشابات والنساء مشكلة حادة في مصر، ولهذا من الضروري تبني مجموعة من التدخلات التشريعية والبرامج لمحاربة مصادر التمييز عميقة الجذور في الثقافة المصرية. وهناك دور يلعبه التعليم، كما يجب أن تمتد الإصلاحات التي أدخلها قانون الطفل الجديد إلى الإناث في الفئة العمرية (18-29 سنة) ليستفدن منها. وفيما يتعلق بالمشاركة الاجتماعية – الاقتصادية هناك ثلاثة مشروعات حيوية تؤثر على الفتيات والشابات يجب توسيع نطاقها وهي: التعليم قبل المدرسي، ومدارس الفصل الواحد للبنات والتحويلات النقدية المشروطة. وقد تم تبني هذه البرامج الثلاثة في الخطة الخمسية الحالية، وذلك استنادًا لتوصيات تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2005، ولكن تنفيذ هذه البرامج سوف يتأخر عن التاريخ المستهدف وهو عام 2012.

الرسالة السادسة: رفاهة الشباب: يجب على المجلس القومي للشباب أن يأخذ زمام المبادرة بإصدار تقرير سنوي عن المؤشر القومي لرفاهة الشباب. وهذا المؤشر – الذي تم إعداده كجزء من تقرير التنمية البشرية لعام 2010 – (أنظر الفصل السابع عشر) يقيس التقدم الذي تحقق في مؤشرات الشباب من حيث الوصول للخدمات، والدخل، والحرمان، والنوع الاجتماعي، والتشغيل، إلى جانب المشاركة في العمل العام، والحياة الأسرية، ووقت الفراغ والأمن. وهناك أربعة أهداف لهذا المؤشر هي: رصد مستويات وشدة حرمان الشباب، تحديد وضع الشباب المصري بالمقارنة بوضع الشباب في الدول الأخرى، قياس التقدم في رفاهة الشباب عبر الوقت، زيادة الوعي بكافة جوانب رفاهة الشباب. ويجب الاستعانة بالدراسات والبحوث الأخرى، سواء تم إعدادها بمبادرات عامة أو خاصة، لتكمل قاعدة بيانات المجلس القومي للشباب، ولتمد صانعي السياسات بالمعلومات عن مجالات الشباب التي تحتاج لتدخلات.

الرسالة السابعة: ممارسة السلطة (الحوكمة): إن تعزيز مشاركة الشباب "في ممارسة السلطة المستجيبة" سوف يؤدي إلى تحسين أداء الحكومة. وفي القطاع الحكومي يمكن أن تتوفر فرص للشباب من خلال "نظام الأجر مقابل الأداء"، "ونظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءة"، وزيادة استخدام نظام الحكومة الإلكترونية لمكافحة الفساد، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي الذي يربط بين صاحب العمل والعاملين. والالتزام الشديد بنظام إدارة الموارد البشرية القائم على الجدارة يمكن أن يحد من المحسوبية ومحاباة الأقارب "والواسطة" كمدخل للتوظيف أو الترقية. ويمكن للشباب من خلال منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل أن يشكلوا قوة ضغط من أجل إصلاح القطاع الحكومي من خلال مساءلة الحكومة ومتابعة أدائها.

الرسالة الثامنة: الهجرة: مزايا الهجرة من منظور التشغيل وتحويلات العاملين تفوق كثيرًا تكلفة نزيف العقول، خاصة إذا أخذ في الاعتبار ظاهرة تضخم فئة الشباب الحالية في مصر. ومع هذا، ينبغي على الحكومة أن تدعم عملية الهجرة من خلال منهج شامل يرتكز على قواعد مؤسسية يمليها هيكل الموارد البشرية الحالي في مصر. ويجب على الحكومة أيضًا أن تدرس التوقعات المستقبلية المتعلقة بالطلب على العمالة في أسواق العمل في أوروبا، وبتقدم سكانها في السن، وكذلك الطلب على العمالة في أسواق العمل في الاقتصادات البترولية الصاعدة حتى يمكن توفير احتياجات هذه الأسواق من خلال برامج التعليم وتكوين المهارات في مصر. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتفاوض الحكومة بشأن حركات العمالة مع الدول المضيفة على أساس الهجرة المؤقتة (من 4-5 سنوات) والشروط التي تحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.

الرسالة التاسعة: التغلب على مشكلة نقص الأصول المادية: على سبيل المثال، يقترح برنامج قومي مثل "أراضي المشروع" "Project Land" توزيع قطع أراض على الشباب في مصر في المناطق الجديدة مثل الظهير الصحراوي، وعلى امتداد وادي النيل، والمناطق الساحلية، والمدن الجديدة، ومناطق التنمية العمرانية. ويشترط إقامة الشباب المستفيد في هذه الأراضي، والعمل في أنشطة مبتكرة مثل المشروعات السياحية الصغيرة، والزراعة صديقة البيئة وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة - مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - والنقل، والإسكان. وسوف يؤدي توفير الأصول الرأسمالية المادية للشباب إلى فتح آفاق جديدة للتشغيل والرخاء. والغرض هو إتاحة عنصر أساسي يحقق كل من عدالة التوزيع وأساسيات الاستثمار الجيد (تحتاج ريادة الأعمال إلى البدء بتملك بعض الأصول بالإضافة إلى رأس المال البشري).

[image: image1.jpg] 2010


